إضاءة على المفهوم الحقيقي لصلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعد اتفاق الطائف
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المحامي سامي النحاس
 
صدر في جريدتكم الغراء بتاريخ 23/1/2021 دراسة دستورية قيمّة للصديق د. خالد قباني حول آلية تأليف الحكومة، اود التعقيب عليها بالإضاءة على السياق التاريخي الذي رافق تعديل الدستور واوجب وضع النصوص على ما هي عليه الآن، باعتباره يلقي الضوء على الأسباب الموجبة التي حملت المؤتمرين بالطائف على وضع الأحكام الحالية للمواد /17/ و/53/ 64/ /69/ من الدستور. 
 
ان هذه الأسباب الموجبة تستدعي عدم التوقف عند النص الحرفي فقط بل العودة الى الظروف التاريخية المتعاقبة التي وضع خلالها النص الأول للمواد /17/ و/53/ من الدستور في سنة 1926 وصولاً الى العرف الذي تم الاتفاق عليه عند اعلان الاستقلال بخصوص صلاحيات تأليف الحكومة وبيان الإشكالات التي حالت دون تطبيقه كما يجب وصولاً الى التعديلات التي أدخلت على الدستور سنة 1990 لوضع حد لأي تأويل أو تفسير خاطئ. وعليه، فانني سأستعرض كافة المواضيع المشار اليها.
 
- في الإضاءة على التسلسل التاريخي لتصور صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في تأليف الحكومة.
 
الكل يعلم ان نص المادة /53/ من الدستور من قبل الدولة المنتدبة على الوجه الذي كانت عليه لانها كانت راعية للمسيحيين باعتبار انهم كانوا يمثلون الأكثرية العددية في حينه وانهم صادقين في عواطفهم تجاهها وراغبين بوجودها باعتبارها حامية لهم، أما المسلمين فكانت تشك بحسن نواياهم وبعدم رغبتهم بوجودها والتي إذا لم يفصحوا عنها علناً فانهم كانوا يضمرونها في نفوسهم. لقد تم اعتماد هذا النص طيلة فترة الانتداب.
 
ترافق اعلان الاستقلال مع اعتماد عرفين يرقيان الى مرتبة النصوص الدستورية الا ان تنفيذ أحد هذين العرفين المتعلق بتأليف الحكومة كان موضوع عقبات اعترضت التنفيذ الصحيح للعرف المذكور والى إشكالات كان لها ابعاد طائفية.
 
العرف الأول : يتعلق بتخصيص منصب رئاسة الجمهورية للطائفة المارونية ورئاسة مجلس النواب للطائفة الشيعية ورئاسة مجلس الوزراء للطائفة السنية.
العرف الثاني: فكان يتعلق بموضوع تأليف الحكومة دون الغاء النصوص المخالفة له مما أدى الى حصول التباسات بمفهومه نتيجة عدم الغاء نص المادتين /17/ و/53/ من دستور سنة 1926 التي بقيت على حالها.
 
لانهاء الإشكالات التي اشرنا اليها أعلاه قام المؤتمرون بإدخال تعديلات على المادتين /17/ و53/ من دستور سنة 1926 لارساء مشاركة حقيقية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في تأليف الحكومة.
 
للإضاءة على هذا الموضوع لا بد من الرجوع الى ما كان عليه نص المادتين 17 و53 من دستور 1926 والالتباسات التي رافقت تطبيقه وصولا ً الى التعديل الذي ادخل على التعديل لهما في اتفاق الطائف الذي توخى إرساء توازنات تتعلق باشتراك الطوائف في السلطة.وعليه، فانني سأفصل كل ما ورد أعلاه في ما يلي: 
1-  في حرفية نص المادة /53/ في دستور 1926 والعرف المعتمد بخصوصها سنة 1943 والعقبات التي اعترضت تنفيذه.
نصت المادة /53/ من دستور 1926 على ما يلي:
 
" رئيس الجمهورية يعين الوزراء ويسمي منهم رئيساً ويقيلهم...." 
 ونصت المادة /17/ من دستور /1962/ على ما يلي:
"تناط السلطة الإجرائية برئيس الجمهورية وهو يتولاها بمعاونة الوزراء وفقاً لأحكام هذا الدستور".  
لقد تناول العرف الأول موضوع المادة /53/ الوارد أعلاه الا انه لم يتناول احكام المادة /17/ والتي كان نصها يتعارض مع مضمون العرف الأول.
ان النص المعبر عن الالتباس في تنفيذ العرف الأول هو نص مرسوم التأليف الذي كان رغم العرف الأول ينص على ما يلي:
" صدر عن رئيس الجمهورية بناء لاقتراح رئيس مجلس الوزراء".
 
ان نص المرسوم على الوجه المذكور كان يعبّر بصورة واضحة على الالتباس الذي كان يرافق تطبيق العرف على أساس انه معدل للدستور ولأحكام المادة /17/ منه.
 
ولكن كانت شخصية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وما كانا يتحليان به من مرونة وقدرة وحنكة بالتعاطي مع هذا الموضوع الدقيق تجعل لرئيس الحكومة صورة الشريك الفاعل للتأليف بما يحفظ له مكانته، الا ان هذا الالتباس كان يجب إيجاد حلّ موضوعي له مكتوب ومفصل بالدستور يمنع أي تأويل من شأنه أن يؤدي الى عدم استقرار سياسي بسبب ما كان يحمل من حساسيات طائفية. ولذلك، جرى تعديل هذه النصوص في اتفاق الطائف ومن خلاله في التعديل الدستوري سنة 1990.
 
2- اتفاق الطائف والتعديلات التي ادخلها على المواد /17/ و/53/ و/64 من الدستور.
قام المؤتمرون في إتفاق الطائف بانهاء هذا الوضع غير السليم، من خلال ارساء التوازنات بين حقوق الطوائف بالمشاركة بالسلطة والتي أصبح لها بعداً وطنياً وليس مذهبياً فقط. وتجدر الإشارة ان اتفاق الطائف نال شرعية داخلية من خلال موافقة مجلس النواب عليه وشرعية عربية باعتبار ان ولادته تمت برعاية وبأيادي عربية مشكورة وشرعية دولية من خلال بيان الأمين العام للأمم المتحدة سنة 1989 وبيان المجموعة الأوروبية. وتجدر الإشارة، وتحقيقاً لما تقدم جاء تعديل المادة /17/ من دستور 1990 ليصبح نصها على الشكل الآتي: 
 
" تناط السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء الذي يتولاها وفقاً لاحكام هذا الدستور"، بحيث جرى ضمناً حظر أيّ دور لوزراء تابعين بالولاء لرئيس الجمهورية وفق ما سوف نبيّن لاحقاً. وقد تم بموجب التعديل المذكور تحقيق بشكل مفصل ودقيق وواضح للصلاحيات المناطة بكل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وذلك لاقامة التجانس بين النصوص بما يمنع أي تأويل أو تفسير لها يعيدنا الى الماضي. وعليه، فقد نصت الفقرة /1/ من المادة /53/  ان رئيس الجمهورية يسمي الرئيس المكلف من قبل رئيس الجمهورية بنتيجة استشارات نيابية ملزمة يحدد فيها النواب الشخص الذي تم اختياره من قبلهم لتأليف الحكومة، والذي يعود لرئيس الجمهورية تسميته فقط بنتيجة اختيار النواب.
 
لم ينص الدستور اطلاقاً في اي من مواده على امكانية سحب تكليف رئيس الحكومة أو اسقاطه، وبالتالي لا يمكن ابتداع هرطقات دستورية لجهة وجود مهلة معقولة له بالتأليف لان لأن مثل هذا الزعم يؤدي الى امكانية تعزيزه بالتأليف للتخلص منه من قبل رئيس الجمهورية خلافاً لنص الدستور وللتوازن الذي ارساه اتفاق الطائف على التوازن في المشاركة بالسلطة إذ إعطاء رئيس الجمهورية دور لاستبعاد رئيس حكومة لا يرغب فيه يشكل طغياناً لدور طائفة بالسلطة على دور طائفة أخرى. لذلك،
 
عندما عرض هذا الموضوع على المؤتمرين في الطائف وجرى استبعاده كلياً باعتبار ان الطرح آخر كان ان يقوم رئيس الوزراء بتأليف الحكومة والمثول امام المجلس النيابي لنيل الثقة واستبعاد أي دور لرئيس الجمهورية بهذا الخصوص.
 
ان رفض استبعاد رئيس الجمهورية كما اشرنا اليه أعلاه جاء نتيجة تدخل من الرئيس صائب سلام على إبقاء دور لرئيس الجمهورية بعد تأليف الحكومة وقبل اصدار مراسيمها مبني على انه رمز للوحدة الوطنية واستقلال لبنان وسلامة أراضيه وفق الفقرة /1/ من المادة /49/ من الدستور بعيداً عن كل غاية مصلحية أو حزبية أو طائفية أو فئوية.
 
أود الإشارة في هذا السياق الى الهرطقات القانونية التي تستند الى عبارة "بالاتفاق الواردة في الفقرة /3/ من المادة /53/ والقول بانها تفيد عبارة بالتوافق على التشكيل للحكومة لانه يعارض الفقرتين /2/ و/3/ من المادة /53/ نفسها والتي ورد فيها :
1- ان اصدار رئيس الجمهورية لمرسوم تأليف الحكومة يتم من قبله بصورة منفردة.
2-  ان اصدار رئيس الحكومة مرسوم التصديق على استقالة الحكومة فإنه يصدره منفرداً.
 
وبالتالي فان كلمة بالاتفاق الواردة المادة /3/ تعني فقط الاشتراك بالتوقيع على مرسوم تأليف الحكومة اسوة بالمراسيم الأخرى التي يجب ان تحمل توقيع الرئيسين وهذا النص ينسجم مع احكام الفقرة /2/ من المادة /64/ من الدستور التي أعطت رئيس الوزراء وحده صلاحية تأليف الحكومة.
 
وما يعزز تفسير كلمة "اتفاق" بعبارة " مشاركة" هو نص الفقرة الاخيرة من المادة /53/ التي تتعلق في ذات السياق باستقالة الوزراء أو اقالته. وهذا المرسوم يصدر فقط للتصديق على هذه الاستقالات أو الاقالات دون ان يكون هناك أي دور للرئيسين بهذا الخصوص لان دورهما ينحصر في الاشتراك في التصديق على هذا المرسوم من خلال التوقيع المشترك من قبلهما عليه.
 
ومن المسلم به انه لو كان مفهوم نص الفقرة /2/ من المادة /64/ مقيّد بأحكام الفقرة /4/ من المادة /53/ لكان أضيف الى بداية الفقرة /2/ من المادة /64/  عبارة " مع مراعاة أحكام الفقرة /4/ من المادة /53/". 
 
ان غياب وجود مثل العبارة التي أشرنا اليها يفيد بصورة مطلقة ان الفقرة /2/ من المادة /64/ جاءت مطلقة وغير معلقة على نص أي مادة أخرى وهذا يعني ان الرئيس المكلف هو وحده صاحب الصلاحية في تأليف الحكومة. الا ان هذا المفهوم لا يعني انه ليس لرئيس الجمهورية أي دور في تأليف الحكومة بل على العكس يأتي دوره بعد اختيار اسماء الوزراء وتوزيع الحقائب وعرض التشكيلة الوزارية عليه لاصدار المراسيم فيقوم عندها رئيس الجمهورية عملاً بما له من صلاحية ذات بعد وطني أشرت اليها أعلاه نصت عليها الفقرة /2/ من المادة /49/ من الدستور بالامتناع عن مشاركته بالتوقيع على المرسوم المتعلق بتشكيل الحكومة وذلك عملاً بمقتضيات المصلحة الوطنية العليا المناطة به.  
 
وعليه، عند اعتراض رئيس الجمهورية للأسباب المشار اليها على أي شخص ورد اسمه في مشروع التشكيلة الوزارية المعدة من رئيس الحكومة المكلف فانه يتوجب على هذا الأخير انتقاء شخص آخر يكون وجوده اكثر ملاءمة للمصلحة العليا للوطن وعندها فان رئيس الجمهورية يكون قد حقق ما تقتضيه المصلحة العليا مع تأكيدي مجدداً بأنه يجب ان يبتعد وان يتعالى عن كل ما هو مصلحة شخصية أو حزبية أو فئوية.   ومن المسلم به ان رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة هما مؤسستان دستوريتان مستقلتان عن بعضها البعض، الا ان الدستور أوجب عليها التعاون بحيث لا يقبل من أي منها أية ممارسة تخرج عن حسن النوايا وعن التعاون لتحقيق المصلحة العليا.
 
وفي هذا السياق، فان على الاشخاص الذين يتولون الشأن العام وعلى الأخص المراكز الأعلى مرتبة في الدولة فيجب ان يكونوا من رجال الدولة الذين يتحلون بالنزاهة ويبتعدون عن كل مصلحة شخصية ولا يكونوا لا من الطامعين ولا من المنتقمين ولا من الذين يعتمدون التفرقة وبث الأحقاد بل الذين لا يكون لهم هدف الا العمل على تحقيق المودة والوفاق بين كافة الطوائف اللبنانية وهو وحده الذي يؤمن مصلحة لبنان العليا التي تتطلب وعياً عالياً بالمسؤولية.
 
¶ كاتب هذه السطور كان له شرف المشاركة بمؤتمرات جنيف ولوزان والطائف باعتباره مستشاراً قانونياً للرئيس صائب سلام.

